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  الطبيعة القانونية للعطاء في المزايدات إيجاب أم قبول
  الباحث/ محمد بدر أحمد علوي

مة.    مق
ة  اق : تع ال ه   م ت

ات ال الاول: الأس ا اي ات وال اق ب ال أسل عاق  ها ال ي  عل ل
  العامة. 

ة.  اف ة ال ة وح ل الأول: العلان   ال
 . ي عاق اواة ب ال اني: ال ل ال   ال

اص.  اع الاخ ق : تق الإدارة  ال ل ال   ال
ة ن عة القان ة أو ال اي ة أو ال اق اء ال احل إج اني: م اء  ال ال لإج

ة اي ة أو ال اق    ال
ضا) حلة ال والإعلان. (ال ل الأول: م   ال

اب) ه. (الإ اء وتق اد الع اني: إع ل ال   ال
ل) اءات. (الق حلة ب الع : م ال ل ال   ال

ة  اي ة أو ال اق ار ال ة لإرساء ق ن عة القان : ال ال   ال ال
ة.  ات   ال
اجع.    ال

  مة: المقد
ات م  اي ات وال اق ات ال ل ة لع اك ة ال ال ة وال ة والف ن اع القان تع الق
ءاً م  ات ب ل اجه تل الع ي ت ة ال ائ اكل الإج ة بها وفه ال ان الإحا ة  الأه
ح  اءات وف احل م تلقي الع اقي ال وراً ب ة م اق اد للإعلان ع ال حلة الإع م

ار وا ة ال س ار ال اذ ق ها وات ار الأن م مة واخ ق وض ال ال في الع هاءاً  ن
ع  ع على ج ه ف ة عل س ي ل ي ال ها الأخ ال ي ق ي ازعات ال ودرء لل
ي ت  اع والأس ال فة الق ات مع اي ارسات وال ات وال اق ال ال العامل في م

لاً إلى ات وص ل د.  تل الع ام العق   اب
اءات  ة إج ة ل ن ا القان ه ه ما هي ال ض نف ف ال ال  فإن ال
ات العامة؟ اق ال ال ة؟ وخاصة في م د الإدار ام العق اء اب ل اث اب والق  الإ
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٦٦٧ 

ع  ات العامة ن اق الغة ح أن ال ة  ا له م أه ه ل ض نف ف ال  ولعل ذل ال
د الإدا اع العق ق م أن اف العامة ل لة ل ال ارها وس اع ها  رة و ت

عاق  ق بها على ال ف ازات خاصة ت ام ع  ج على الإدارة أن ت فع العام ال ي ال
ة في ذل  ن اع ال رها الق ي تق عاق ال في ال اواة ب  ة ال ف ام  معها دون الال

أن.    ال
رت ذل وفي ة ق ا الإدارة ال ا لها ح في  )١(العل الح  "ف م

ف ني العق في ال ة ال او ازنة م ي إذا وم ي ف عاق ة في غ ال اف  العق م
اً  الإدار  ة تغل ل ة على العامة لل ل ة ال د ة الإدارة ذل م الف ة في سل ا  م

ف و ت ه العق ش ج ال وت ف أع ه وح ارواخ ال يل ق ه تع و علقة ش  ال
ف  ه ال مة وت ي وال ديها ال دة إرادتها وذل ي ف ا ال ه ح  تق

ة ل ف ت أن دون  العامة ال ة ال قاع عة العق الآخ  ي ش عاق ا ال  ح و
ع اءات ت عاق على ج خ ال اء ونهائه العق وح ف ا اءرض دون  إدار  إج  ه

عاق اً  إنهاء ال خل م اء دون ت   ".الق
ا ه ك ة ان ا الإدارة ال ولة ل العل ل" أنه إلى )٢(ال  ال  م الأص
ة ل اد مع ت  لا الإدارة أن ال ة في الأف ع ح ام الإرادة في ع ال د، إب  العق
ة، كان إدارة ن م أنها ذل أو م ا في تل اءاتال ه إج ها وأوضاع ل  ارع رس  ال

ان في ائح، الق فالة والل ار و ل لاخ اص أف ، الأش عاق اء لل ة ح م س  الأهل
عة وح ة ال فا ة أو وال ة الف ال اناً  ال ق في وض ل ذاته ال ص  أن إلى لل

وض ها الع قاً  وأك الح ت ة  العام لل ي الغا فها ال ه ام م الإدارة ت  إب
، ن  ال العق أن م ذل وجلي العق افه أح الإدارة ت اء- أ اً  كان س ا عق  أو إدارَ
اً  ن ا -م ى - إن ه ل ح دة، احل -ت ع ل م اءات و ى إج وفقاً  ش

ام ارة وال للأح ال" ح ال    .)٣(الأح
                                                 

ا في ) ١( ة الإدارة العل عة س ١٩٦٣ماي  ٢٥ح ال   . ١٢٢٥ص ١١٦رق  ٨ال
ة في ) ٢( عق ة ال ل ا، ال ة الإدارة العل ي  ٥/٤/١٩٧٥ال ع رق ة  ٤٥٦، ٣٢٠في ال ل

ة ١٧   . ٣٠٧، ص٢٠ق، ال
ولة ال عل )٣( ل ال ا  ة الإدارة العل ت ال ها أك ل ادر  ها ال ى في ح ع ا ال ى ه

دة في  عق ة  ٢٤ال ف س ع رق  ١٩٩٠م ن ة  ٣١٢٥في ال ة  ٢٤ل ة، ال ائ ء  ،٣٦الق ال
أ    .١٥٤ ، ص١٧الأول، م
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ا وم ة ل الإدارة فإن ه ار في ح قة اخ ي أو ال اءات ال عها الإج  في ت
ام دها، إب ا عق ال ه ك ة ال اص ال املي للأش ع  ة، ال ن  ح الأهل  ت

ة له ار في ال ن  م اخ غ عاق في ي ونه ما معه وف ال ققاً  ي ، م ه ل  ل
ا ق أن الإدارة جهات على ون اءات ت ل والإج ي ال ها ال ع لها س  فإذا لو ال

د ما ن  ح ة أو القان اع ال ها قة الق ها دون  ع  لا الإدارة جهة فإن غ
ع ها إلى أن ت ها ته فها وص ولا غ ة ت و م ال   .)٤(ع

ة اق ف ال ام العق  )٥(وتع دها و إب ف اء ي م جان الإدارة  أنها إج
ل معاو  أ إلى  أن تل ح لها  دها و اصة وفقاً لأوضاع ت وعات ال نة ال

ى  ق عاق  اف العامة، و تع ال ل صالح ال ة ب ا ائح سلفاً، م ان والل الق
ة الإرساء.  ة، مع ت آل اف دة عادة لل ة عامة وغ م قة عق دع ه ال ه

ف اء م ار صاح أقل ع غي على الإدارة أن ت ى أنه ي ا  ع . ول ه و لل
ام  ها إب ل وح ي ت ة ال هة الإدارة ال افقة ال قى معلقاً على م ق ي الإرساء ال

 .   العق
ي ي  ة ال ن ا القان ي ت في ال ة وال رقة ال ه ال ة ه ا تأتي أه وم ه

ات العامة، اق ال ال د الإدارة وخاصة في م ام العق ة إب ار  على أساسها ص اع
ة العامة هي  اق اران ال م  إ ل في العق الإدار وتق اب والق ادل الا ائي ل إج

ها اثاراً  ج ع ة ي ة م اءاتها سل إج ه  ة وت اد الأساس عة م ال على م
ف العق  ء في ت ة وال اق ة ال س ة الا وهى ت ن .قان    الإدار

                                                 
لة  )٤( ر  ارسات)، م ات وال اي ات وال اق : " وسائل تعاق الإدارة (ال ار ح درو ال

ي ت الة ال ة، الع ال ة ال ، ال اني ع د ال ة، الع ة ال ولة الإمارات الع ل ب رها وزارة الع
ة، ٢٧، ص ١٩٧٦أغ  ة الع ه ات العامة"، دار ال اق ار: " ال : د. جاب جاد ن ل . و

ة    . ٣٨م، ص١٩٩٦القاه
ات  )٥( اق ة في ال ل عة الع س اب: "ال ح ال ة ف ر. عل ار ال م ال لة العل ات"، م اي وال

ة  ة، ل د الأول، القاه ن ٢٣٥-٢٣٤م، ص١٩٥٩الإدارة، الع : "قان ز ي ف : د. صلاح ال ل . و
ات رق  اق ات وال اي ة  ٨٩ال ة، ١٩٩٨ل ة الع ه ة، دار ال ن ل القان ل ة وال ل اكل الع "، ال

ة  ة، ل    .٥٩م، ص٢٠٠٠القاه
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اب وا م الإ ح ال مفه ال و د الإدارة في م ام العق ل اللازم لإب لق
ة  اق ل في ال اب والق قلة للإ ة ال ات ل ال ع ال ات العامة؟ و اق ال

ة الإدارة. وا العق ارها اساساً في ت ال اع   العامة 
  المبحث الاول

  امةالأسس التي يستند عليها التعاقد بأسلوب المناقصات والمزايدات الع
ام  د الإدارة إذا ارادت اب ام العق ها ع إب اد إل اك أس  على الإدارة الاس ه
حاة م  ات العامة وتل الأس م اي ات وال اق ب ال العق الإدار وف أسل
اف  ل ت ال العامة و اواة في ال ن وال اواة أمام القان ر ال ي تق رة ال س ال

ص وذا ت ات  الف اق قة ال ة  ل الأس ال ق  ام العق الإدار دون ال اب
ى تل الأس في  لاً وس ا ل الإدارة  م م ق ع العق ال ات العامة  اي وال

ة.  ال لاثة ال ال ال   ال
  الأولالمطلب 

  العلانية وحرية المنافسة
د ق ة ال ه ت م كل اعلام ه العلان و عل م ال ق ض لل عاق لغ  مع ال

اح إن إراد ذل الادارة عاق له وال ى الادارة مع ال ه اب م ت رغ ف و كل وت  ال
ر الاعلان ه فة في و ف أو ص ة ص ا م ره ح ن  ق  ي  القان

ى و ع انات ال ة وال ل اع ذ مع ال ى وواضح دق ل ال  ع ح
ق ض مال عاق لغ لاعه ال ام الاعلان على ع ا عاق على الاق مه م ال ا ع  وه

ح الاعلان ف ال ة ي اف ة ال ان د ب ام اص م ك ع الي الاش ال ق و  ت
ة ل ي العامة ال ها ال عاق الادارة وذل تق ل مع ال م اف ق اح ال  و

و ة م )٦(ال اح ة ال ال ا ةوالف ال افقاً  الاعلان ن   إن وله ن  م أك للقان  ول
ة ة ح اف اغ ب ال عاق في ال عل الادارة مع ال سائل الاعلان وما ي ة ال ي  ال

ة ون م فق والال ة وسائل اس ي الاعلان ج ر  ه   ع وذل لإعلام ال
ن جه ح الان د إلى الاعلان ي ول وم اسم ال ك ع لف في ال  الاماك م

ن  م لاع ع ن ع  الاعلان على الا ا الان ف م د ي صة لع  هائل ف
                                                 

)٦( : ة  د. محمد  ح رة، ل امعي، الاس "، دار الف ال ن الإدار س في القان م، ٢٠٠٦"ال
  . ٢٩٢ص
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اس م اء ال ه لإب ، في رغ عاق الادار ج ولا ال ة ب تعارض ي ة العلان  وح
ة اف ة و ال اح الادارة صلاح م ال ع ع اص ل عاق في الاش ا معها ال  بلأس
ة ة في أو ت م ح و ع ال ال ة اك ل مان إن أو ال اً  ال  العق كان اذا وقائ
ي الادار  اد ال الاق اً  لاً  م ل م ة ع ذل و ل ة الادارة ل ي ق  )٧(ال
ة ف لا إن ش ع ام ت ها، في اس اص وم سل ي الاش مانه للادارة ز ال  ح

عاق م اص القائه ا معها ال ى لاش عاق ع ائفه  ال  وذل الادارة و
ا ل ة ال م ا وال ه إن ر وم ار ذ اص ع مان الادارة ق  الاش
عاق م ة ع معها ال قا اء ل اناً  الادار  الق مان ن  واح عاق م ال اً اج ال  ئ

ة اره عق ة اع ة ت ة للعق اد الاصل اداً  رةال ص اس ن  إلى ن ائي القان  ال
ور ح ى ئياج ف لاس ش ع عه الاخ ة ال ي ة هي عق مان ت  م ال

ق  ق ها ااوال ع ال اك م ات في الاش اق اتاوال ال ة العامة ي  اذن العلان
ة اف ة ال ي الاس م وح ها  ال عاق عل    . الادار  ال

  لثانيالمطلب ا
  المساواة بين المتعاقدين

اواة  لا ت ب  وح ال ي معها ب عاق ف مع ال  على الإدارة أن ت
ف العق  ة ت ان ة وم ة والف ال فاءة ال عاق معها وآخ إلا على أساس ال راغ في ال

ق عاق معها ولا ت ات ال ج عاق مع الإدارة م م عة ال ع ح س ة و اف  ال
ز للإدارة  اداً إلى ذل لا  عاق واس اغ في ال اص ال اواة ب الاش ال ة إلا  الفعل
ع دون  ات ع ال ل ع ال ه أو اسقا  اد دون غ و على أح الأف وضع ش

اد ع الأف ة م  ل و ال د ال ه ) ٨(الأخ أو زادة في ع ولا تعارض ب ه
أ أ ا عاق م ذو ال اغ في ال عاد ق م ال ي و اس عاق اواة ب ال ل

ة  ل ال ار  د إلى الإض اص ق ي لاء الأش ل ه عاق مع م ة لأن ال عة ال ال
ت على  ة، إذ ي ه ل درجة م الأخلاق وال ف العق الإدار ي العامة ح إن ت

                                                 
ة  )٧( رة، ل ، الاس ة لل ي امعة ال "، دار ال ن الإدار : "القان اس ال اد ع م، ٢٠٠٥د. محمد ف

   .٥١٠ص
ة لل )٨( ي ة ال ام ة ال س اص"، ال ن الإدار ال وة: "القان ام م زع، د.  راسات وال وال

ة  وت، ل    .٦٠١م، ص٢٠٠٣ب
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ق ب امات لاب م ال عاق مع الإدارة م العق ال ن ال غي أن لا  ا ي ها وله
امات  ال الإدارة والال ه في أداء الأع ه أو تل أخ ا ب ف اب أو م ع اب ال أص
ا في م "م ح الإدارة  ة الإدارة العل ار ال د جاء ق ا ال قة وفي ه ا ال

ة أو الف ال رة ال ق ه ال اف ل عاد م لا ت ه اس ف ع ة أو ع ه س ع ان س ة أو 
قة" ا امات الإدارة ال ال عاق مع الإدارة  )٩(إخلاله  ا ش لل ل ه م م ح إن تق

ل  قة أو س الفة سا ي إن م ارت م ع ا لا  ار بها إلا إن ه د إلى الإض ا ي ر
ة وت ه م تل القائ قاول ث ش اس داء م ال ة ال ع في القائ اله   اح

ف  عاق مع الإدارة ت ة في ال ال ال ة والأع عاق مع الإدارة إذ إن ال م ال
مها.  ه م ع   صلاح

  المطلب الثالث
  تقيد الإدارة بقواعد الاختصاص

ن  د القان د الإدارة فإذا ح ام العق اص ع إب اع الاخ ق ق  ال م الإدارة  تل
هة الإدارة ا ا ال وم ال ام به غي الال ام العق ف عاق وب اءات ال إج لة  ل

ن  اً وق  ن ن اص ق  ام العام والاخ اص م ال اع الاخ وف إن ق ع ال
لها  ود الإدارة لها إلا إذا خ عاق خارج ال ز للإدارة إن ت ا أنه لا  ى ه اً ومع ان م

ة في ا ت إنا ن أو وج ل  القان اً إداراً م جهة إدارة أعلى  عاق أو تف ل
الي ال لها اد ال الاع ق  ولة تق  )١٠(على الإدارة أن ت ة ال ان ح إن م

ة فإذا أرادت  ال ات الإدارات ال د ت ءه ت ان وعلى ض ل ر م ال ن  قان
ارع  عاق على م لاً ال ة م اف ال ة  إن تأخ ب أح الإدارات  مع

اص فق أخ  اع الاخ ق ورة تق الإدارة  عل  ة وما ي ال اتها ال ار ت الاع
ارخ  اه ح ورد في ح له ب ا الات ي به ن ولة الف ل ال م "إن ٦/١٢/١٩٨٩م

ات  ع على اتفا لاء ال اص أ أح م ال ات ي إنه ل م اخ ل ن ال قان
ها ض ع عل ال اً  ة ش ض الع ل ق ف ل ال ن ال ي  وض ال ان الق

الفاً  وع وم ان غ م ه  ل أو تف م له دون ت وح إن العق ق وقع م و
                                                 

ة  )٩( وت، ل ة، ب ق ي ال ل رات ال "، م ن الإدار ل القان ان: "أص ان محمد ع ح ع
  . ٦١٠م، ص٢٠٠٦

ة  )١٠( ة، ل اد، ب ال غ د الإدارة"، جامعة  : "العق ر د خلف ال   . ٥١، ص١٩٨٩د. م
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ن" الات  )١١(للقان اس الإدارة وال عاق  اص ال  له ال ن الاش د القان إذن 
ارها وفي ح ون في إ عاق ي ي ة في ال ي الأسال ال عل  اص وما ي ود الاخ

ن عاً  الان الفة ال ج ق الأس ال ات ف ال ت ون ال الال  )١٢(م
ات  اق عاق  ال ها ال ي  إل ف على الأس ال لفة ت ول ال اد ال وت

ه تل  ل لا  ج فاص لاف في ال ات العامة مع اخ اي ول وال الأس خاصة إن ال
م.  ق قي وال ة م ال   ل في درجة واح

  المبحث الثاني
  الطبيعة القانونية لإجراء المناقصة أو المزايدة

لاثة  ال ال ة م خلال ال اق ي ت بها ال احل ال ح ال ض م ب ف نق وس
ة:    الآت

  المطلب الأول
  ضا)مرحلة النشر والإعلان (الر

ا ة ن وعلان ال احل الأساس اء، وهي إح ال ح الع حلة  ى م ة، وت ق
اف  د م ال ي ي أك ع ع بها، ل ان عل ال ف إلى ض ي ته ة، ال اق لل
ار الإدارة  ، إلى اخ ، م ث د ، و ه اواة ب ق ال د إلى ت ا ي ها، م م إل ق م ال

ها ل الأسعار وأن اف وأف ان لأح ال د الق ة العامة، وت ل ق ال ، ل
ة، و  ارج ة أو ال اخل ات ال اق اء ال ات، س اق ة ن وعلان ال  و

ر،  ة أم ة ع اق ها:في ن وعلان ال    م
ة.  .١ اق ع ال  ن
اءات.  .٢ ق الع ع ل  آخ م
ها.  .٣ ف ب ت ل ال ال ها، أو الأع ر ب ت ل اف ال  الأص
ال ال .٤ اف أو الأع ائ الأص اء وق و الع ي ت ش ة، ال ق لل قابل ال

لامها.  ع لاس ها، وآخ م لامها م ي  اس هة ال قاتها، وال  ومل
                                                 

ان محمد )١١( ة  د. سل ة، ل ي، القاه د الإدارة"، دار الف الع : "الأس العامة للعق او ال
  . ٥٢٨م، ص١٩٨٤

ة  )١٢( ان، ل زع، ع قافة لل وال "، دار ال ن عاق ع  الان ني: "ال ل أح خال الع
  . ١١٨م، ص٢٠٠٢
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اءات.  .٥ ها الع م إل ي تق هة ال  ال
٦.  . ار ح ال ع ف  م
ي .٧ ات ال د ال ع ة، و اس لة ن م ال في وس ة  اق ن إعلان ال ن  أن 

ات  اق ن ال ه قان ، ما ن عل ل ما س اعي، في  ن، على أن ي ها القان عل
ات.  اي  وال

  و اسة خاصة  ات، أن تع  اق ل إعلان ال ل جهة ق و على 
ادها  ها واع عها وخ قاتها، و  ال ومل اف أو الأع ائ الأص اءات وق الع

ها، وفقاً للق  ل زعها على م  هة الإدارة. وت ده ال ال ال ت ، و  اع
  ة، مع ذ ارج ات ال اق اصفات، في حالة ال ائ وال و والق اسة ال ج  وت

نها.  اس في م لاف أو الال ه، في حالة ال ل عل ع ي ه ال  أن ال الع
 د إلى ال ، ي ار ح ال د لف ع ال ل ال ة، ق اق  وفي حالة إلغاء ال

ه، وذل  أن  ل اء على  قاتها، ب اصفات ومل ائ وال و والق اسة ال ث 
ة.  هة ال املة إلى ال ها    ع

  المطلب الثاني
  إعداد العطاء وتقديمه (الإيجاب)

ها ما  اً. م ن ص ي  ائه، ل ر في ع ع الأم اعي  اء أن ي م الع على مق
ادة  ه ال ه معها  م ، ولا٥٤أشارت إل ا ي ت ة، وال ات ال اق ة ال ئ

ة،  ول الع ائح في ال ان والل ها:الق    وم
قاس، أو غ ذل  )١( زن أو ال د أو ال ف،  الع ل ص ة، في  ح ن سع ال

ع  ي ج ه الأسعار شاملة، وتغ ن ه ات، وأن ت ة الف ة في قائ عاي ال م ال
وفات والال  ل ال ل ت د. و ة إلى ب م ال ال عها،  ان ن اً  امات، أ

ة  اء م ها، أث ة عل اف هة الإدارة وال ها ل ل ال وت ع الأع ام ج إت ام  ال
فة  ع لة وال ق والع ات ال ف ال ع تقل  ، و العق قاً ل ان،  ال

ن ق ، و أن ت م الأخ س ها م ال ة وغ رخة، ال ة الأسعار م ائ
ر  ن ت اء، أن  الع اعي، ع وضع الأسعار  اء. و م الع قعة م مق وم

ة الأسعار.  ة في قائ ، والأماك ال اع اف في ال  الأص
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ف م  )٢( ي سع ص اف، ع ت ر الأص ات ت اق اء، في م م الع وذا س مق
ة الأسعار ال قائ ها  ر ب ت ل اف ال ه ع الأص اعاً م ع ذل ام ه،  مة م ق

ف. أما في ا ال ة إلى ه ال ة،  اق ل في ال خ هة  ال ال، فل مقاولات الأع
اءمع ا –الإدارة عاد الع ال في اس فا  م  –لاح ، ال س مق ع لل أن ت

قا مة، وذل لل ق اءات ال ا ال في الع ة له ه، أعلى ف ي ف اء ع ت رنة الع
ة  اس ى ال ع أنه ارت ة،  اق ه ال اءات، فإذا أرس عل ه و سائ الع ب
ن له ح  مة، م دون أن  ق اءات ال ا ال في الع ة له على أساس أقل ف

 . ازعة في ذل  ال
اء أ  )٣( ة، أو إج اصفات الف ده، أو ال اء ش أ ب م ب م الع ق ز ل لا 

ا. و يل فه ه أن تع لات، عل اء تع ات خاصة، أو إج ا ذا رغ في وضع اش
ه، أو  اء نف اب في الع ا ال ائه، على أن  إلى ه اف لع اب م سلها في  ي

 . ار ح ال ل ف اب، ق ا ال ل ه  أن 
ل أو في  )٤( عاً في داخل ال ف م ان ال ة الأسعار، ما إذا  و في قائ

ت على  ارج. و ف، ال ها، رف ال ع لها أو  انات،  ه ال ة ه م ص ع
مة.  عه ال اء م ب م م الع  علاوة على ش اس مق

ه  )٥( ضح  ال، ي قة الأع ا ان  ال، ب اء، وخاصة في مقاولات الأع الع ف  ي
ها.  ها وتار عها و مة، ون ات العامة وال ها لله ف ي ت ت ال، ال  ة الأع

ة   )٦( ذج ات جهة الإدارة ال اف، ح ع ر الأص اء ع ت ن الع
ها،  لاع عل اءات الإ م الع ي  على مق ة، ال ع مات ال س اصفات وال وال
قاً لها، ول رافق  ر  لي ال ها. و لاعه عل إ ه  اراً م اء إق ه الع ع تق و

ات ال مي الع ق ن ل . و ات أخ اءه ع دادها في م ع  في اس
اً  ه، ولا أص مل صي عل اب م ها، في  لاغه رف ع م تارخ إ أس

مة، م دون مقابل.   لل
م  )٧( فة مق ع ه  ي ه، م وق ت ع  ج ل، وغ جائ ال فع اء ناف ال قى الع ي

ة ة م ى نها فة جهة الإدارة، ح ع لامه  عاد اس غ ال ع م اء،   الع
اء  م الع ، وذا س مق و افقة لل اء ال ارة الع ة في اس ع اء، ال ان الع س
دع، حقاً  ، ال ق أم ال ح ال  ، ار ح ال ع لف عاد ال ل ال اءه، ق ع
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اءات،  اذ أ اج اء، أو ات اء إلى الق ار أو الال اجة إلى إن هة، م دون ال لل
وث  ل على ح ل مه أو إقامة ال ق ز ل اء،  ان الع ة س اء م ر. وع انق ض

ل.  فع اء ملغي وغ ناف ال ح الع الة،  ه ال ، وفي ه ق أم ال داد ال اس
ل إلى جهة الإدارة  ائه، إلى أن  ع ا  ار الارت لاً اس ل ذل ع قا فإذا ل 

ائه.  وله ع ع ، وع ق أم ال ه  ال  إعلام م
ها، ولا وج  أ )٨( ل ف ن له و ولة، أو أن  اً في ال اء م م الع ن مق ن 

ه  ا ل رس عل ولة،  ه في ال ع م ل ال ائه، ال ه أن ي في ع عل
ع إعلانه  ه، و ته  اب ان ال  م ائه، الع ة، وأن ي في ع اق ال

ل ع ص ماً م و اء مق ان الع اً. وذا  م معه ص ق ه أن  اء، فعل اح الع
ات،  انات وال افة ال ة، إضافة إلى  ات ال ل ه م ال قاً عل لاً م ت

 . ي ت ذل ارات ال ان والق ام الق ها، وفقاً لأح ه تق ي  عل  ال
ها وم  )٩( ة، م عق تأس رة رس افقه ص ة،  أن ت م م ش اء مق كل ع

نها ال ، قان ارة، لأك م ش واح أة ت اء م م امي. وع تق ع
ماً م  اء مق ان الع ة. وذا  ار ة م عق ال رة رس افقه ص  أن ت
ة، أو  ه ال اق رة م  اء ص اف الع ،  أن ت عي أو مع  ، ش

خل.  اة وال  شهادة ال
ان )١٠( لات ائ ه نة ب ق اءات ال ن الع ان، ت اءات، في ال مي الع ة م مق

اءات.  ة الع  ع ب أول
م  اء، ال ذج الع ه على ن قع م صاح اء م م الع ق اد،  حلة الإع ع م و
 ، ع الأح ال م  ، م وف مغل هة الإدارة، في م ل ل ات جهة الإدارة، و

اء  ه ع ضح عل ة (...ع (م اءات و )...) جل ل الع إلى جهة الإدارة  أن ت
ا  ع ه مة  ق اءات ال الع ع  د في الإعلان، ولا  عاد ال ه ال عاد، غاي في م

 . أخ اب ال ان أس اً  عاد، أ   ال
ب أن  ول، وج ات، في  م ال اي ات وال اق ان ال وق أوج مع ق

ا اء في تق ع م الع ة مق ان ج ، ل أم اء ب ن الع ه ق اله ما أوج ئه. وم
قل ع  ، لا  ق اء تأم م ل ع م مع  ق ، م أن  ن ال ة ١القان % م 

قل ع  ال، ولا  اء في مقاولات الأع . ٢الع ا ذل ا ع اء  ة الع   % م 
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ات،  ة وال م ات ال هات واله ع ال ان على إعفاء  ع الق ق ت 
، ق أم ال ،  م تق ال أم ة أداء ال ائح  ان والل د الق هائي. وت وال

أن.  ا ال اعها في ه اج ات اءات ال   والإج
ادة ( ب ٢وق ن ال د على وج ع مة ال ات ال ام تأم م /د) م ن

اوح ما ب  ائي ي ان اب ض ض م مع الع ق ده ٢ ،١أن " ا ت ه وفقاً ل % م 
اصفا و وال وض ال اش أو الع اء ال ان في حالة ال ا ال م تق ه ت، ولا يل

حة".  ف   ال
اء أو  م الع ي  على مق انات، ال ال ال د أش ع ام ال د ال ا ح ك

ق  ة ال ال ع وزارة ال قاً ل اها،  م إح ق ض، أن  (ان مل "ن  ٥٣٧٣/١٧الع
ق  ة ال د ع ة ال ال ة ٥٣٧٣/١٧تع وزارة ال ال ه ن تع وزارة ال "، وال 

ق  ة ال د ع ادة ٥٣٧٣/١٧ال يل ال اً مل "ن تع ة  ٩. أن أ م اللائ
ق  ة ال ف ق ١٤٨٦/١٧ال زار ال ار ال الق اص  يل  ١٤٨٦/١٧" ال ع اص ب ال

ادة ( ادر في ٩ال ام)، ال ة لل ف ة ال    وهي:هـ، ١٣٩٨/٣/٢٥) م اللائ
  .ة ل ار ال ان م أح ال اب ض  خ
  ل في ع ف  ة م سا م ب ق ارج،  ف في ال م م م ان مق اب ض خ

ة.  ل  ال
  ق ة ال س ها م ي تع ة، ال أم ال ات ال تعه صادر م إح ش

ى تارخ ب  م ساراً ح ق ان ال ن ال ع أن  ، واش ال د ع ي ال الع
وض،   ، وم دون حاجة إلى ح الع ل فع ع أول  ن واج ال  أن 

ان أو  ة  ائ اء اب ات، س أم ع ال ا عام ل ة ت وه ار م ه ائي، أو ق ق
ة أو  الة م ل ح اً، أو في ش و ان م ع تق ال ة. ول  ال نهائ

ان،  الة أداة وفاء، ول أداة ائ اً، ح إن ال د نق ، ي ق ان ال ا أن ال
ض.  ة الع ة م  ة، لأنه ن اق ة ال اء س ة إف ان  إلى إم

  المطلب الثالث
  مرحلة بت العطاءات (القبول).

، والأخ  ار ح ال ف ا  اه م إح ، تق ات إما م  ل اق ن ب ال
ار و  ح ال ة، لف ة واح ة، وما م  ل اق اء. ب ال    الع
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ة. على  ة ال ل ار م ال ، ق ان ال ار ول ح ال ان ف ل ل ر ب و
ة  اص ف ان ع ه. وعلى أن ت تل الل عاق و ة ال لها أه اعي في ت أن ي
لها م ب  ة، ت ان ف ، أن تعه إلى ل ان ال ز لل ة. و ن ة وقان ومال

احي  راسة ال ائها، ب و أع ها لل ق ا مة، وم م ق اءات ال ة في الع ة والف ال ال
ة،  ال ة ال فا و ال فاء ش ق م اس ان ال عه إلى تل الل ز أن  ا  ة.  عل ال
، ان ت إلى  ة ال اءات. ولل مي الع عة، ل مق ة، وح ال رة الف ق وال

 ، أيه عانة ب ان، م ت الاس ة تل الل ة. ع   م أهل ال
ة  ه الل ، وله ة ال اتها، إلى ل ص اثها وت ة أ اً ب ة تق ان الف م الل وتق

ره.  ار م ت ات، في ق ص ه ال م الأخ به   ع
ة، ن أن:  ول الع ع ال ان  اض ق ع اس   و

ادة  -١ ، ح ت ال ام الل أخ ب ن ال  ن ر  ١٢القان  ٩ق م القان
ة  ات ١٩٨٣ل اق ن ب ال ات، على أن " اي ات وال اق ، في شأن ال

ال في  ، والأخ  ار ح ال ف ا  اه م إح ، تق اعها ع  ل أن
ة".  اق   ال

ح  -٢ ا لف اه ل ل إح د على ت ع مة ال ات ال ام تأم م وق ن ن
اءات و  ار والأخ ل الع وض. ح ت ال ة ف الع ى ل ت

ادة ( مة ٢ال ار م دعة  وض ال ح الع ام على أن: "ي ف /هـ) م ال
، وتعل على م ح م  ار ح ال د لف عاد ال عق في ال ة ت فة ل ع
ار  ح ال ة ف ل ل وض، وت اردة في الع ه الأسعار ال و اف أو م ال

ة". م ثلاثة أ  ه ع العاش ت ف لا تقل م أسه م اء على الأقل ي   ع
ن  -٣ ادة الأولى م القان ة، ح ت ال اح ة ال ام الل أخ ب ي  ن ال والقان

ة  ٣٧رق  ات ١٩٦٤ل اق ة لل ل ل ات، على أن "ت اق ، في شأن ال
زراء.  ل ال ة"، تل  ات ال اق ة ال ى "ل ه العامة، ت وت ه

ها، ورساء  ة العامة، وال ف اق م في ال ي تق اءات، ال لقي الع ة ب الل
اء".  ة على أصلح ع اق   ال

ار و  -٤ ح ال ة ف ة واح لى ل ، ت ر ن ال ي والقان ن ال وفي القان
ة.  اق   ال
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احل، هي:  ة م اءات إلى ع ة ب الع ق ع   ح ت
١- : ار ح ال حلة ف    م

ة  ه مع أه ه ودرج ف اس و ف، ت ئاسة م ، ب ار ح ال ة ف ل ل ت
ي  ف ف ، وم ي الق ال ه م ن م ب اء،  ة أع ة، وم ع اق ال

ال.  قاولات الأع   ل
ي  اءات، ال ل الع ف ل ب م ، ن ار ة ال اع ل ع اج ل م ، ق ع و

ارد ولى الق ل وردت إلى ق ال ال ام  ارد ال ا  على ق ال  .  ال
ها،  د لف م ال اح ال ، ص ار ح ال ة ف اءات، إلى ل ه م ع د إل ا ي ر ل الف

 . ار ح ال ع ف اً، م ه ة،  ة ع ان اعة ال ى ال   وح
ة  ة ع ان اعة ال اءات، في ال وق الع ح ص ف ار  ح ال ة ف م رئ ل ق و

اءات،  ق الع ع ل آخ م ها،  ع لف م ال اً، في ال اذ ما يلي:ه ه ات    وعل
ام.  .١ ق م سلامة الأخ ع ال اءات،  ها الع ي وردت عل الة ال ات ال   إث
٢.  . ار ح ال ، في م ف ار د ال ات ع   إث
ه،  .٣ ة عل ع رئ الل وفه،  ح م ف اء  ل ع ع. و ا ال اءات  وعلى ف الع

د  اء، ومقامه ع ه رق الع اد  ة  اع لاً على ه ل اً م وفه، رق م
اردة.  اءات ال   الع

د تل الأوراق.  .٤ ات ع اء، وث ها الع ن م   ت الأوراق ال
اض م  .٥ اء، على ال ة الع الي  اء والأسعار، وج م الع اءة اس مق ق

 . ه و اءات أو م مي الع   مق
م.  .٦ ق ق ال أم ال ة ال ، و ف ال اءات  لة الع ات ج   إث
ل ورقة م أوراقه، على أن  .٧ وفه، و اء، وم ة، الع اء الل ع أع عه وت ت

 . ل ع ل ل ال انات في ال ه ال   ت ه
ل  .٨ ح، مع وضع خ أفقي، ق  ل ق أو ت ل  اء ح ة ح ائ أش ب ال

ضع له سع ف ل ي ح وضع  ص ل ت ات  ه. و إث أش عل اء، وال الع
اء  ة ال ائ اخل ال ان ما ب ، مع ب ار ح ال ة ف اء  ل ة ح له دائ ح

لاً.    تف
ال  .٩ ة  فق .تف الأرقام غ ال    الأح
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ات.  .١٠ أش ه ال ع ه ة ج اء الل ع أع عه وت   ت
ة  .١١ اء الل ع أع ع ج عه وت ات ت افة ال ات  ع إث ة،  م الل

مة.  ق   ال
١٢.  ، ار ح ال لام م ف الاس عه  ع ت ات،  ا وب ال ات ل أم ل ال ت

ف  ا   ، الي على الأك م ال ه أو في ال م نف ات، في ال ا قع رئ ال ا ي ك
اب ال ت في ال أنها ق ها و اردة ف ات ال أم ه لل اجع   . م

ها،   .١٣ ي وردت ف ، ال ار اصة وال ع الأوراق ال اءات، وج إرفاق الع
، وذل  ئ الق ال ه، أو ل ائ ات، أو ل ي ال ها ل ل ة، وت الل

انة مقفلة.  ها في خ ف   ل
ه  .١٤ ه ه ف ال دون  اءات، على ال مي الع مة م مق ق ات، ال اجعة الع م

ات ع ور  ة الع قعها رئ الل ها. و امها وأغلف أك م سلامة أخ ع ال ودها، 
ع  اءات،  ار الع د داخل م ي ت ات، ال ن الع قع ا ي ائها،  ع أع مع ج
ه، أو  ات، أو نائ ي ال عاً ل ات ج ل الع ف خاص وت اتها في  إث

اءات أوراق الع ة  ال، أس ، ح ال   . رئ الق ال
ها.  .١٥ ة نف ل له في ال أك ها  ل ة ع    أن ت الل
١٦.  ، ار ح ال ع لف ع ال ع ال د  ه، ي يل  اء، أو تع ف إلى أ ع لا يل

ه  اعي تق . على أن ي ار ح ال اء في تارخ لف م الع سلاً م مق ان م ول 
اعة وتا ه  أش عل ه، وال ة لف له إلى رئ الل ر وص رج ف رخ وورده. ث ي

ة  افقة ل ع م ة،  ة ال ل ز لل  ، ة ومع ذل أخ اءات ال ف الع في 
اءات،  ها الع د ف ي ت الات ال ، في ال أخ اوز ع ال ، ال في ال ال
لها. و أن  ار م ع ح ال ة ف هاء ل ل ان ، ق سلة  ال ال

اب خارجة  أخ لأس ض ن ال ن الع اء. وأن  ع إرادة صاح الع
ح  ة ف اض ل ع انف اء  انة. أما إذا ورد الع ة ال ل أخ في م ال
أ خف في الأسعار  ل  ع ال،  ع الأح له. وفي ج ز ق ، فلا  ار ال

 . ار ح ال ع لف عاد ال هاء ال ل ان ة ق ل إلى الل اء،  اردة في الع   ال
لى إدار  ها في ت ف، وق ل ص ات  ز ع ، ف ات، أو الق ال ة ال

عها. وعلى  ة ون اق ل تارخ ال ا ال ات. و أن ي في ه الع اص  ل ال ال
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ال على  م ال راً، أو في خلال ال سل، ف ، أن ي ات، أو رئ الق ي ال م
ي إرسال ق ، ما  ار ح ال ارخ ف ، ل مي أو الأك ي ال ل الف ع ها إلى ال ه م

عة. وع  ب، على وجه ال ل ل ال ل اء ال ى إج ى ي ة، ح ة ال هة الف ال
ة،  ل ع ر أمام  ل ال انات في ال ع ال ون ج علقة بها، ت قار ال ورود ال

 . ة ال ض على ل ع   ل
ل اءات، ق اجعة الع ول أو أك  ف م ة  لف م اب اجعة ح غها، م تف

الي  ة وج ح لاف ب سع ال اجعة، وذا وج اخ ه ال ف ه ا  عها  ة، وت ل تف
ن  ع ال في الأرقام. وت ال خ  ة. و ح ع ال ل على ال ع ات،  ح سع ال

ه.  ت اء وت ة الع ي  ه في ت ل عل ع اجعة هي الأساس، ال  ه ال ة ه   ن
ل في ال و ن الف ائه  أ ماد في ع ل خ اء ح م الع ا مق ذا ش

ن.  دها القان ي  ة، ال ة ال ل فة ال   ع
افه،  ، ت إش فاً أو أك ، م ات، أو رئ الق ال ي ال لف م
ف  اءات على  قة للع ا ل م . وتع ل ع ل ارة ال اءات على الاس غ الع ف ل

. ال ة ال م إلى ل غ، ث تق   ف
ع  ، في ال ار ح ال ة ف ه، أن  جل و اء، أو م م الع ق ز ل

مة.  ق اءات ال اءة أسعار الع اع ق ، ل ل د ل   ال
ادها  -٢ ة ال واع حلة ل   م

اس  ة، على أن ت اد ال ة الاع ار م سل ق ان ال  ل ل ن ت
اء و  ائف الأع . و عاق ع ال ض ة م اته مع أه   خ

ها أن  ها. وعل اءات نف غ للع ف ف ال قة  ا أك م م ة ال أن ت على ل
ل  ف ال  ، ها أن ت . و عل ع ها ب ع ات، وتقارن  ات والف تف الع
اصفات في  و أو ال الفة لل ق وال اءات، أوجه ال غ الع ف تف افي، على  ال

ا م الاخ بها. الع ي رأت ع   ءات، ال
اف أوراق  ل خاص. وت ، ي في س اتها في م اق و م ة ت وعلى الل
ها للاصل.  ق ا ف م ا  ة،  ها م رئ الل اً عل ش رة م ال م ة ص اق   ال
عامل بها،  اب ال ة، ال ان الأخ الاث ة  ش الل اءات، أن ت  ع ب الع

ل عامل. م غ، مع ذ تارخ ال ف ف ال ان في  ه الأث ان ه اً. و ب اً أو خارج
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ة  ول ات م قع على عات إدارة ال ق. و اسعار ال شاد  ، الاس ل  ، ا  ك
ه الأسعار.  ل على ه   ال

ن ذل  ة، وعادتها، لارتفاع الأسعار أن  اق ة، إذا رأت إلغاء ال وعلى الل
ا ة. ق ي ة ال اق لغاة أوراق ال ة ال اق اف أوراق ال لاً، وأن ت   ر م تف

ازن  اف في م ل الأص ة ت ة، هي قاع ة واح اب الأسعار على قاع و ح
ي،  ق الأج اعاة أسعار ال م، مع م س وفات وال ع ال ة ج هة الإدارة، خال ال

ى   ها، ح لة وغ ل الع ار ت اءات. وم قة ب الع ل مقارنة د   ع
ات،  اي ات وال اق ن ت ال ام قان ها، وفقاً لأح فاوضة و ن ت ال
لف رأ  ، على أنه إذا اخ ة ال افقة ل ع م اد،  الاع ة  ة ال ل ار م ال ق

ي العام ة، أو ال ها مع رأ رئ الإدارة ال ة ال أو رأ أغل ،  ل ال
اءات  اءات لإرساء الع اء أصلح الع ار الع اءات أو اع ع الع عاد  ل اس ح
ض الأم على  ع فاوضة، أو غ ذل  اء ال م إج اء، أو ع مه، أو إج على مق

اً.  ه نهائ ة ل اش ة الأعلى م ل   ال
لاف في ال ات أوجه ال ،  إث أ ة في ال اء الل لف أع . أما إذا اخ

ة. وفي حالة  اق ة ال اد ن ي لها ح اع ة ال ل ل في ذل لل ن الف و
اً آخ  و ل م ة، أن  ئ الل ز ل ي،  وب الف أ مع ال لاف في ال الاخ
لفا،  ا. ون اخ خ به ا ي ه. فإذا اتف رأيه أ شاد ب وب الأول، للاس ام إلى ال للان

ض الأم على رئاساته . ع أي ح أح ال ج   ا، ل
ها،  ائها، وم رئ ع أع قعة م ج اتها، م ص ة ال ت فع ل ، ت ع ذل

ة.  ة ال ل اد م ال   للاع
ة  ل ار م ال ق ن، و ها القان ي ي عل الات، ال ة في ال اق وتلغي ال

،  أن ح اء ال ل الع ة، ق ل افقة تل ال ز،  ا  ة  ن حاجة  ال ت
جي م إعادتها، أو أن  ة ت ة فائ ن ث ة، أو ألا ت اق ح ال إعادة  ح  ل، لا ت الع

 . ع اً م ح ال اس ، وم و قاً لل ا ح م اء ال   ن الع
ة  ، ب اءاته ل ع ي ق اءات، ال مي الع ات إعلام مق ي ال  على م

أم  اع ال لاغه إي ة و اق ع ال ر ل ل ال دة، و ة ال هائي، خلال ال ال
اب  اس لة،  ق عادها، أو غ ال ي ت اس اءات، ال مي الع ا  إعلام مق د.  العق
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لة،  ق اءات غ ال اب الع ق إلى أص أم ال د ال ل. و م الق عاد، أو ع الاس
ها أم ال ال فا  . و الاح ل قف على  ف العق غ ت له، إلى أن ي ت أك ئي 

 . و قاً لل ة،    فة نهائ
ام العق -٣ حلة إب   م

ر عق  ة،  اق ة ال ، ب اءاته ل ع ي ق اءات، ال مي الع ع إعلام مق
ات عامة،  اق ة في م عل مات ال قل، أو ال ال، أو ال ف الأع اف، أو ت ر الأص ب

 . عه ة لل ل ن   وت
  ف العقت -٤

ائه، إلا إذا  ل ع ق عه  الي لإعلام ال م ال ، م ال ر دة لل ة ال أ ال ت
ل  ارخ ال  ال، م ال د الأع ف عق دة ل ة ال أ ال . وت اتف على خلاف ذل

 . ف قع م ال ، ي ج م ل  ن ال قاول، و قع لل   ه ال
أ  عاق  خ إذا أخل ال ة ال في ف عاق هة ال ان لل  ، و العق ش م ش

ة  ل ار م ال ق اب،  ف على ال خ أو ال ر الف ق ه. و ا ه على ح ف ، أو ت العق
اد.  الاع ة    ال

لها أو  قة له،  الغ ال ول ع العق أو ع ال قاول، ال عه أو ال ز لل ولا 
ز أن ي  ، ها. ومع ذل ه ع في، في ه ارف. و الغ لأح ال ازل ع تل ال

ل  ، ولا  ف العق ولاً ع ت قاول م عه أو ال قى ال ف، و ي ال الة، ب ال
 ، ق. ومع ذل له م حق هة الإدارة ق ن ل ا  لغ ال له  وله ع ال له ن ق

ف  ، ل ا قاول م ال ع  قاول أن  ، ز لل اردة في العق ال ال ع الأع
 . ة على ذل عاق هة ال افقة ال    م

، إذا ل  أم ، مع رد ال خ العق هة الإدارة ف قاول، جاز ل عه أو ال فى ال إذا ت
 ، ف العق ار في ت الاس رثة  اح لل ، أو ال عه ل ال ات ق ال هة م ه ال  له

لاً، ب ه و ا ع ع ماً  أن  ان العق م ه. وذا  عات  ق على ال ل م
 ، هة الإدارة ال في إنهاء العق ن ل  ، ه فى أح عه أو مقاول، وت مع أك م م

 . ف العق ار في ت الاس ي  عه اقي ال ة  ال ، أو م أم   مع رد ال
ادة ال دها،  ات أو ح عق يل  هات الإدارة تع ، في  و لل ق ال أو 

ود ( ، و(١٥ح ر د ال ة، و(٣٠%) في عق ر الأغ د ت د ٢٥%) في عق %) في عق
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هات ال  ه ال عاق مع ه ن لل ها، م دون أن  و والأسعار ع ال ال،  الأع
افقة  ة، و ة ال ل ار م ال ق ز  . و أ تع ع ذل ة  ال في ال

ود اوز ال ، ت عاق ارئة،   ال ورة ال قة، في حالات ال ا ة ال اردة في الفق ال
الي اللازم.  اد ال د الاع ائه، ووج ت ع عاق في ت ة ال ث في أول   ألا ي

ف  لة ب ة، ذات ال ل ة وال م ائح، ال ان والل ع الق اع ج ات قاول  م ال ل و
ات ل  قاول،  م ال ل . و عاق ع ال ض ادث م ات، أو ح ع الإصا فل م ل ما  اذ 

اد. وفي حالة  مة أو الأف ات ال ل ار  ، أو الإض ال أو أ ش آخ فاة للع ال
ه. و على  ها على نفق ف هة الإدارة ال في ت ن ل امات،  ل الال إخلاله ب

لف   اد القابلة لل اً ل ال اناً صال ئ م قاول أن يه ة. ال امل ال   الع
قاء  الإ عه  ه ال ا ني م ام القان ت الال اءات ي الع م  ق : أن ال ل م ذل ن

ها.  ج اءات ال اس ل والإج فاء ال ع اس اب  ا الإ   على ه
هاء  ع ان ة  هة الإدار اءات م ال ل الع ل ما ه أث ق اؤل ح ر ال و

دة؟  ة ال ن ة القان   ال
ة تأق  ا الإدارة ال ولة ل )١٣(العل ل" أن ال  ال اء ق ن  ع ع ال

ه عاد ع عل ا ال ح إخلال ه إن اواة  أ ص ، ب ال اق ا ال اء م  ع اس
و خلاف على ة ال عل اف وخلالاً  ال ص، ب م أن إذ الف ن  تق ع ائه ال ع ه   عل
م في د ال ح ال ع ارال لف عاد قفل و اءات تق م اته ل الع ة في   ق

ه على ته ا عل اءات اح مة الع ق عاد في ال ا ال ق م ة، م ي اق ة ال  س
الي ال ر  و ة ال ل ه العامة، ال ة وان م،" أنه إلى ال ا تق  كان ول

ع هة على ي ف أن الإدارة ال اء ت ن  ع ع ال ت لا أو هعل ال  ما، ه 
و خلاف على جاء لأنه ة ش اق ي ال ة هي ال عاق دع تة و لل ق دة وم  م

مان م ب   ". معل
ولة ال  ل ال ا  ة الإدارة العل از ح أ  )١٤(وق ال م ج "ع

ان  ار لأ س وت أ ادعاء ول  ة ف ال ة ع ل اق م في ال ق اء  ع
                                                 

ة في ) ١٣( عق ة ال ل ع رق  ٢٤/١١/١٩٦٢ال ة  ٥٥٨في ال ة صق ال٦ل ام   . ١٠٦ة ال
ة  ٣٤١٩ع رق ) ١٤( ة ٣٢ل ة  ٢٩/٤/١٩٨٩ق جل أ ٣٤ال ه في  ٨٩٢ص ١٢٨ م ار إل وم

أ  عة الأرع عاماً م   . ٢٥٣ص ١١١م
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ر  ض ف ع ح أن  ال ال ار ح   ح ال ع لف عاد ال ع ال ق ورد 
اعة وتارخ وروده على  ه  أش عل ه وال ار لف ح ال ة ف له على رئ ل وص

." ال ضح    ال ال
الفة ذل "وم ح أن  ة على م أدي ة ال ول ا ال ة الإدارة العل ورت ال

د ذل  اء الأول سالف م ض الع قاع ع ع ع أو ي اع أن  أنه ل  لل
د  ارات ي على الع د س ة أنه ورد ع ع ار  ة ف ال ال على ل
مة على خلاف  اً  أداء دفعة مق ة أنه جاء م ة، أو  اق ب في ال ل ال

و  اء ل قة الع ا ة، لأن ال في م م اق و ال ة ه م ش اق  ال
ي   ار ال ة ف ال اءات م ل ها الع د إل ع أن ت ة ال  اص ل اخ

أنها" ها  لى مه اءات ل ع الع ها ج ض عل   .)١٥(أن تع
ت على ما س ة فلا   و اق ار ال في ال اء ق م الع انه إذا رف مق

ع  ائه،  ل ع يء ق ، ح  العق امه  م إل انه. والأصل انه إذا تق ة س ه ف أن ان
ه، خلال  يل  ع ه أو ال ول ع ل الع ه لا  ماً  ل مل ائه فإنه  ع اء  ص الع
عاد  هاء ال ع ان ة  اق ة وت ال في ال ه ال انه، أما وذا ان رة ل ق ة ال ال

إرادته عاق ورضاه  وك لإرادة ال د فان الأم م م  ال ام العق أو ع ة في إب ال
م ق اء ال الع ام    .)١٦(الال

  المبحث الثالث
  الطبيعة القانونية لإرساء قرار المناقصة أو المزايدة

ة  ا اءات  اب الع ة على أح أص اق ال ورساء ال ادر  ار ال ع الق
عاق ة ال ل ة، أما ع ة العق الإدار ال ل ه في ع اء ت ة أخ  إج فإنها خ

اء  ها إج ل ف ل الع ي ت هة ال ة أو ال اق ح ال ي  هة ال لاحقة ت بها ال

                                                 
ارخ  ١٨٨٥ف ملف رق ) ١٥(   م. ١٧/٢/١٩٩٧ب
العق الإدار ) ١٦( ل  اب والق اءات الإ ة إج ة ل ن ا القان ي: "ال : دراسة أماني ع حل

زراء رق  ل ال ار م ء ق ة في ض ائ ة ق ة  ٣٢فقه ازن  ٢٠١٤ل ات ودارة ال ة ال أن لائ
اء  ام الق ا وأح ة العل اد ة الات ام ال ة وأح ة ال ة الع ولة الامارت ة ب اد مة الات في ال

ة  ، ل ق، جامعة ع ش ق ة ال ل  ،"    .٦٧صم، ٢٠١٦الإدار ال
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له  اء وق ال في الع ادر  ار ال ن، وعلى ذل فإن الق ي القان ق ا  ة ح اق ال
عاق ام ال د إلى إت د وال ي ل في العق ة الق ا ن    .)١٧(لا 

ا  ة ه اص الل الح الإدارة واخ اع وضع ل ه على ق اص مق ت  اخ
ع  عاً، ث  اق ج اواة ب ال أ ال ام م فالة اح ق  اء،  اد على ال والأف
امه مع  إب م  مه فإنها تل ، فإذا رأت أن ت ام العق إب ة  هة ال أتي دور ال ذل 

اصها في ة ال واخ ه ل اق ال ع اص مق ح  ال الة اخ ه ال ه
ا  قابل ه ه إلا أنه  ه غ ل  اق ولا ت ا ال عاق مع غ ه اع ع ال الام م  تل
ول  ام العق وفي الع م إت هة في ع ه ال ة هي ح ه ي ة تق ق سل اص ال الاخ

ة العامة ل ال عل  اب ت ة ذل لأس ه إذا ث ملائ   .)١٨(ع
ل ال  يفالق د ت ه العق الادار ي  ة  )١٩(ي  ة الإدارة ال ل ال

 . ه العق عق  ل ال ي ا الق اي به اق أو ال ارها لل   وخ
ات ب م  اي ات وال اق ة ال ل م ل مة ل اءات مل ه الاج وتع ه

ة، وت  ات الل ة، وملاح اق ة ال ة وقائع جل ه لل ون  ا في ذل ت اتها،  ص
اضات. ع الاع   ج

ع على  ا  "فانه ي ة الإدارة العل تها ال ي اق اد ال ء ال وفى ض
ل ال  اء الأف عاق مع صاح الع ام العق أن ت ة إذا رأت إب هة الإدارة ال ال

ه ح ه غ ل  ل أن ت ة ولا ت اي ال في ال ة  ة ال ه الل ان ع ى ول 
اء  اء دون إب ل أو رف أ ع ة على أن لها ال في ق اي و ال صاً في ش م
ه  ات وما ت اي ات وال اق ة ال ن ولائ ام القان ا ال لأح الفة ه اب ل الأس

" ي اي ع ال اواة ب ج ق ال اع ق بها ت   .)٢٠(م ق

                                                 
ارخ  ١٤٠٧ف ملف رق ) ١٧( ار/ س وفا ٢٨/١١/١٩٩١ب ل راجع: ال فاص م، ل م ال

الة  لة الع ر  اء"، ال ال الإف ة في م ة ال ولة الإمارات الع ع ب ة الف وال فة دائ "و
د ة، الع ة ال ولة الإمارات الع ل ب رها وزارة الع ي ت   . ١٥، ص٦٩ال

ع رق ) ١٨( ة في ال ا ال ة  ٣١٣ح الإدارة العل ة ٤ل ل ادر  ة ١٢/٢/١٩٦٠ق ال ، ال
  . ٣٣٩، ص٥
ا رق ) ١٩( ة  ١٦٦٨ع الإدارة العل ة ٣٣ل   . ٤/١/١٩٩٤ق جل
ا رق ) ٢٠( ة الإدارة العل ة  ٨١٢ع ال ة ١٢ل ة ١/٢/١٩١٩ق، جل   . ٢١٢ص ١٤، ال
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ة أو ال  اق اء في ال ة ال س م م ول اذ ما يل ات ا ت  ة إن اي
ى  ن، وذل ح ه القان ا رس ي وفقاً ل اي اق أو ال ل ال ع أف اءات ل الإج
أن، ول  ا ال اصها في ه ة اخ اش ام العق م ة الإدارة ال بها إب ل ى لل ي

ا ه  ة إن اي ات أو ال اق إرساء ال ة ال  ار ل ه على م ش في أن ق ع في 
نه  ار ادار م ح  مات الق ع له مق ار إدار نهائي إذ  ان ق ما سلف ال
ق  ائح  ان والل ى الق ق ة عامة  ا لها م سل ة  صادراً م جهة إدارة م
ا  ق ه لالة على ص ة عامة، ول أبلغ في ال ل قاً ل ني ت اث م قان إح

عاق مع ال م أن جهة ا ال ام العق  اف إرادتها إلى إب م حال ان ا تل عاق إن ل
ه ه غ ل  ة ال ول لها أن ت ه ل اي ال ع اق أو ال   .)٢١(ال

م  ارها، فانه يل ة ق ل ت ال ، واع اء مع ل ع ة إلى ق س ة ال ه ل فإذا ان
ة ع  ا ا ل  اق الفائ ب ار ال وني أو ال إخ لفاك أو ال الإل

ل.   ال
اق  ة إلى ال اد هة الات سله ال ة العق ت س ة: إشعار ب س اب ال ع خ و
ف إلى جان أ  فالة ح ت ق  اق ب م ال ل م، و ق اء ال ل الع ق ف  الفائ 

ا ال ام ه ة وفقًا لأح س اب ال ها خ ات أخ ي عل ارم   .)٢٢(ق
اب، وأن  ا ه الإ ة إن اق اء في ال ع م  ق ه أن ال ق عل ان ال ا  ، ول ل ل
ج  ل عل ال ى ات ر م الإدارة، ونه م ل ال  ا ه الق اء إن رس الع
غ في  ف ن العق ق انعق ون ل  اء  س الع ار ي ل ع  الإخ ور الق

ز لل ا لا  ر، ول الفه ع م ا  ه أو أن ي  ا ت الاتفاق عل ل م عاق ال
قة العق اد وث   .)٢٣(إع

                                                 
ان رق) ٢١( ع ة  ٢٢٩ ،٤٥٦ ال ا، ل ة الإدارة العل ة ١٢ال ة  ٥/٤/١٩٧٥ق، جل ، ٢٠ال

  . ٣٠٦ص
زراء رق  ١مادة ) ٢٢( ل ال ار م ة  ٣٢م ق مة  ٢٠١٤ل ات في ال ة ال أن لائ

ة.  اد   الات
ة في ) ٢٣( عق ها ال ل ولة ال  ل ال ان الف  ة م ل ان ة ال   م. ٣/١/١٩٨٦ف الل
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  الخاتمة
م  ق ي  اد والأس ال عة ال ف ع  اء الإدار ال ال  ه الق اج
ارات  م على اع ي تق ل في العق الإدار وال اب والق ائي للإ ار الإج ها الإ عل

ا ة وال ة العلان ل عه لل عاق مع الإدارة وخ اغ في ال ص ب ال اف الف ة وت ف
. عاق ة ال ل ة لع اءات ال ل الإج   العامة م خلال ق

ني إلا  اب ال م الإ فه ة ل ائ الأساس ال ادر م الإدارة ي  ض ال فالع
ونه م خ ة ب ن ه القان ات لا  ص ل اءات وش ه إج ض أنه ت انات الع لال ب

عاق  اغ في ال اك ال ث على م ا م شأنه أن ي ه  م  ق ي ال م اره ال ه و غ وص
هة الإدارة  ه ال ني ال وضع ار القان قاً مع الإ ا ن م ض  أن  ه للع ق ب

ر اب  ق ة على العق ال اف له ال خ ة ل ل ات ال ل و وال ع ال فاده ل   امه. واس
ع ع إرادت  فاه ال ادل  د أن ي د الإدارة ت  ا إلى أن العق ه وذا ان
ادر ع  ل ال عاق مع الق ل على ال ق اب أح ال قى إ ى ال ، وم ث ف ق ا م
ار الإرساء على  ور ق ع ص ل للإدارة إلا  ل الق . ولا  أن  الإدارة انعق العق

ع ة  ال اق اءات ال ده إج ا ت ج وفقاً ل د خامة أو م اس وه أقل سع لأج ال
ة في  اش أم ال عاق  غ ال ل ة وت هة ال ع العق م ال ار ت ور ق العامة، و

 . ام العق ن ق ت إب ف فإنه    ال
  المراجع

"، دار ال .١ ن عاق ع  الان ني: "ال ل زع، أح خال الع قافة لل وال
ة  ان، ل   م. ٢٠٠٢ع

العق  .٢ ل  اب والق اءات الإ ة إج ة ل ن ا القان ي: "ال أماني ع حل
زراء رق  ل ال ار م ء ق ة في ض ائ ة ق : دراسة فقه ة  ٣٢الإدار  ٢٠١٤ل

ة ال ولة الامارت ة ب اد مة الات ازن في ال ات ودارة ال ة ال ة أن لائ ع
ة  ل  ،" اء الإدار ال ام الق ا وأح ة العل اد ة الات ام ال ة وأح ال

ة  ، ل ق، جامعة ع ش ق    م.٢٠١٦ال
ة،  .٣ ق ي ال ل رات ال "، م ن الإدار ل القان ان: "أص ان محمد ع ح ع

ة  وت، ل   م. ٢٠٠٦ب
ه .٤ ات العامة"، دار ال اق ار: "ال ة د. جاب جاد ن ة، القاه   م.١٩٩٦ة الع
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ي،  .٥ د الإدارة"، دار الف الع : "الأس العامة للعق او ان محمد ال د. سل
ة  ة، ل   م. ١٩٨٤القاه

ات رق  .٦ اق ات وال اي ن ال : "قان ز ي ف ة  ٨٩د. صلاح ال "، ١٩٩٨ل
ة، ل ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ن ل القان ل ة وال ل اكل الع    م.٢٠٠٠ة ال

رة،  .٧ امعي، الاس "، دار الف ال ن الإدار س في القان : "ال د. محمد  ح
ة    م. ٢٠٠٦ل

رة،  .٨ ، الاس ة لل ي امعة ال "، دار ال ن الإدار : "القان اس ال اد ع د. محمد ف
ة     م.٢٠٠٥ل

اد، ب ا .٩ غ د الإدارة"، جامعة  : "العق ر د خلف ال ة د. م ة، ل ل
١٩٨٩ .  

راسات  .١٠ ة لل ي ة ال ام ة ال س اص"، ال ن الإدار ال وة: "القان ام م د. 
ة  وت، ل زع، ب    م.٢٠٠٣وال وال

ات  .١١ اق ة في ال ل عة الع س اب: "ال ح ال ة ف ر. عل ار ال ال
ة ة، ل د الأول، القاه م الإدارة، الع لة العل ات"، م اي   م. ١٩٥٩ وال

ات  .١٢ اي ات وال اق : " وسائل تعاق الإدارة (ال ار ح درو ال
ولة الإمارات  ل ب رها وزارة الع ي ت الة ال لة الع ر  ارسات)، م وال

ة، أغ  ال ة ال ، ال اني ع د ال ة، الع ة ال   .١٩٧٦الع
ع ب .١٣ ة الف وال فة دائ ار/ س وفا "و ة ال ة ال ولة الإمارات الع

ولة الإمارات  ل ب رها وزارة الع ي ت الة ال لة الع ر  اء"، ال ال الإف في م
د ة، الع ة ال   . ٦٩الع

ة:  ائ ارات الق ة والق ائ ام الق   الأح
زراء رق  .١ ل ال ار م ة  ٣٢ق   . ٢٠١٤ل
٢.  . ولة ال ل ال ة الف    ل
ة الإ .٣ ا. ال   دارة العل

 


